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  الملخص:

طراف باتخاذ كل ما يلزم أكد النظام الاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية على ضرورة قيام الدول ال 

بينهما، ويكون ذلك بإدخال تعديلات على من اجراءات في تشريعاتها الوطنية، لكفالة كل صور التعاون 

 تشريعاتها الداخلية لكي تتواءم من الناحية الموضوعية مع نظام روما الساس ي.

 لتزامًااأصبحت  الوطنية،فإن المواءمة التشريعية  القانونية،ولن نظام روما هو اتفاق دولي له آثاره 

 ه،نفس أحكام النظامد هذا الالتزام أساسه من واستم الاتفاقية،ا لجميع الدول التي صادقت على دوليً 

 ولتجسيد هذا الالتزام تختلف التشريعات الوطنية في انتهاج أحد السلوبين الإحالة أو الإدماج 

  .الاندماجالمواءمة، الوطني، الدولي، الإحالة،  :احيةالمفت الكلمات

Abstract  
The Statute of the International Criminal Court emphasized the need for 

States parties to take legislative measures which would confer all forms of 

cooperation with the said Court, and in that sense the States Parties would 

undertake the necessary domestic legislative changes, stickiness of the 

substantive rules with the Rome Statute. 

Since the Rome statute is an international convention with legal 

implications, all member States to this convention are compelled to harmonize 

their national legislations with the said statute from which derives this 

obligation. In order to put this obligation into force, national legislations use 

two distinct methods: integration or referral.  
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مـقـدمـة:

المواءمة التشريعية الوطنية لنظام روما في أن يأخذ الالتزام الدولي بعدا  أهميةتكمن 

يِؤدي ذلك بنا إلى البحث  دولية،وطنيا داخليا يحقق بذلك الهدف الخير من أيه اتفاقية 

من طرف الدول من أجل إنفاذ الاتفاقية الدولية  المتبعةوالساليب السس  إشكاليةعن 

 .1998داخليا، ومن ذلك اتفاقية روما لسنة 

 دول،الالتحليلي سواء لنصوص الاتفاقية أو لبعض أحكام دساتير  المنهجوبإتباع 

كالتعرف على أسس المواءمة أو حصر  البحث،المرجوة من هذا  الأهدافيمكننا تحقيق 

 أساليب تحقيقها.

الساس ي في البحث في هذا الموضوع هو الدفع نحو تحقيق الهداف  دافعناولقد ضل 

وهي بالساس تحقيق العدالة الجنائية الدولية على  ذاتها،التي جاءت بها اتفاقية روما 

 مستوى الفراد داخل الدول.

بسبب بقاء  المواءمة،في البحث قائمة وذلك لغياب نماذج عن  الصعوبةهذا وتضل 

ديد من الدول خاصة منها التي صادقت على نظام روما نفسه ممتنعة أو مترددة أحيانا الع

لى جزء إ وبالتالي تحولهأخرى في سن تشريعات وطنية تؤدي إلى نفاذ أحكام النظام داخليا 

 من منظومتها التشريعية الوطنية.

ام فاذ نظن أولا:إلى قسمين أساسيين هما  خطةعلى ذلك قسمنا بحثنا بواسطة  بناءً 

أساليب المواءمة التشريعية الوطنية  معه، وثانيا:التشريعية الوطنية  وأساس المواءمةروما 

 لهذا النظام.

 نفاذ النظام وأساس المواءمة: .01

ذه وتكييف ه ،ها على نظام روماإن قيام الدولة بتدابير وإجراءات منبثقة عن مصادقت

البحث عن أساس هذه الإجراءات المتعلقة التدابير على أنها التزامات قانونية تؤدي إلى 

 بالمواءمة التشريعية.

تلاف لى اخإآلياتها التشريعية تؤدي حتما  واختلافن اختلاف النظمة القانونية أكما 

 المواءمة.صور وأشكال هذه 
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 :دوليةنفاذ نظام روما كمعاهدة  .أ

الدولي العام، بقصد نها اتفاق يعقد بين أشخاص القانون أتعرف المعاهدة الدولية ب

احداث آثار قانونية معينة وتكون خاضعة لحكام القانون الدولي، ويشترط البعض أن يكون 

 (1) .الاتفاق مكتوبا

تين دولي يعقد كتابة بين دولي اتفاقوقد عرفت اتفاقية فينيا المعاهدة الدولية بأنها " 

أو أكثر ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كانت التسمية التي ترد 

 (2)".عليه

ويقتصر هذا التعريف على المعاهدات التي تعقد بين الدول فقط واستبعد المعاهدات 

 بينها.التي تعقد بين الدول والمنظمات الدولية أو المنظمات فيما 

علة من الشفوية وال الاتفاقياتكذلك اقتصر على المعاهدات المكتوبة، ولم يتطرق إلى 

ذلك كما جاء في تبرير لجنة القانون الدولي التي صاغت مشروع هذه المعاهدة هي التبسيط 

 وتفادي المشاكل المتعددة المترتبة على المعاهدات مع أو بين المنظمات الدولية.

ثاق و الميأو البروتوكول أخرى كالاتفاقية او العهد أعاهدة تسميات وقد يطلق على الم

على المعاهدات التي تكون  المعاهدة يطلقن اصطلاح أحيث جرت العادة على  و النظام.أ

موضوعاتها ذات طابع سياس ي كمعاهدات الصلح والتحالف، أما الاتفاقيات أو العهد 

وضوعات قانونية، أو تلك التي تضع تنظيما فتطلق على المعاهدات الدولية التي تعالج م

 وكالعهد 1961لعام قانونيا للعلاقات بين أطرافها كاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 

 (3).للحقوق المدنية والسياسية يالدول

تنص عادة المعاهدات في بنودها على التاريخ الذي يبدأ العمل بنصوصه، وعند حلول 

عاهدة في النفاذ، فإذا لم تنص الاطراف على تاريخ معين لبدأ النفاذ، التاريخ المحدد تبدأ الم

فإن ارتضاء الدول الالتزام بالمعاهدة سيكون طبقا لما التزمت به، ويستمر العمل بالمعاهدة 

 ات.اتفاقية فيينا للمعاهد التي حددتهاحتى تنتهي أو يوقف العمل بها لسبب من الاسباب 

اتفاقية فيينا للمعاهدات على أن: تدخل المعاهدة دور النفاذ من  24لقد نصت المادة 

( وفي حال 1بالطريقة والتاريخ المنصوص عليه فيها أو المتفق عليه بين الدول المتفاوضة )ف

عدم وجود نص أو اتفاق ما تدخل المعاهدة دور النفاذ عندما يتم ارتضاء جميع الدول 
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ذا تم ارتضاء الدول الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق (، فا2المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة ) ف

لدخولها دور النفاذ ، فان المعاهدة تعتبر نافذة في مواجهة هذه الدول منذ هذا التاريخ، ما 

( اما أحكام المعاهدة التي تنظم توثيق نصوصها واثبات 3لم تنص المعاهدة على غير ذلك )ف 

ة أو تاريخ بدأ نفاذها تنطبق اعتبارا من تاريخ اعتماد موافقة الدول على الالتزام بها وكيفي

 (.4نصها )ف 

زمني معين ما لم يتفق الطراف على خلاف  إطار إن نفاذ المعادة الدولية يدخل ضمن 

ذلك، فطبقا للقاعدة العامة المعاهدة لا تعرف نفاذا إلا بعد الموافقة على الالتزام بها، ما 

 (4).لم يتفق الطراف على خلاف ذلك

عها أو من تاريخ اتفاق اتفق الطراف على جعل المعاهدة نافذة من تاريخ توقي إذاأما 

 رادة الاطراف هي التي تسري في هذه الحالة.إن إالاطراف ف

ثر أمبدأ عدم رجعية  ساساكمه أيحإن تطبيق المعاهدة الدولية من حيث الزمان 

 ،داخليان فيتعلق بنفاذ المعاهدة المعاهدة من حيث الزمان، اما تطبيقها من حيث المكا

وقوتها الملزمة في المجال الداخلي لطرافها، والحلول التي اعتمدتها الدول ضمن دساتيرها 

 (5).لإدراج المعاهدة في نظامها القانوني الداخلي وكيفية تطبيقها أمام المحاكم الوطنية

عارضت  في حينلة دو  120النظام الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمدولقد 

ويبدأ نفاذ النظام الساس ي للمحكمة الجنائية   (6)،عن التصويت عليه 21دول وامتنعت  07

منه في اليوم الول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من  126الدولية بموجب المادة 

عام لدى المين ال الانضمامتاريخ ايداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو 

 المتحدة. للأمم

وبالنسبة للدول التي تصدق على النظام الساس ي أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم 

الصك الستين للتصديق، فيبدأ نفاذ النظام الساس ي في اليوم الول من  يداعإبعد اليه 

أو القبول أو  صك التصديقالستين من تاريخ إيداع الدولة  يعقب اليومالشهر الذي 

من النظام الساس ي تنص على أنه لا يجوز  120ومن الجدير بالذكر أن المادة  .الانضمام

 إيداع أية تحفظات على هذا النظام.
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وقد اقترنت صكوك توقيع أو تصديق دول عدة بنوعين من الاعلانات الايضاحية أو 

 تحفظات.تشكل  التفسيرية التي

 بموجب المادة، 2002حيز النفاذ في الول من يوليو  هذا وقد دخل نظام روما الساس ي

 .(7)الساس ي لى النظامإيوما على انضمام الدولة الستين  60المشار إليها بعد انقضاء  126

 أساس المواءمة: .ب

ساس المواءمات التشريعية أنه لمن الضروري البحث في نظام روما نفسه لاكتشاف إ

لتشريعية، ا الملائماتأو  التشريعية الوطنيةيضا باسم التكييفات أالوطنية له، والتي تعرف 

 النظام الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. متوافقة معتجعل من النظمة القانونية  التي

فالنظام هو معاهدة دولية منشئة للمحكمة، ومن ثمة فهو أساس وقاعدة الإجابة عند 

دولة المترتبة على ال الالتزاماته الخيرة كأحد أهم البحث في مسألة المواءمة التشريعية، هذ

 التي صادقت على نظام روما الساس ي. 

( من ديباجة النظام الاساس ي 4وتظهر فكرة المواءمة التشريعية عندما تنص الفقرة )

لدولي اعلى أنه "إذ تؤكد الدول الاطراف في النظام، أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع 

على نحو  فعال من  مقاضاة مرتكبيهاوأنه يجب ضمان  عقاب،ب أن لا تمر دون يج بأسره

 (8).التعاون الدولي خلال تدابير تتخذها على الصعيد الوطني، و كذلك من خلال  تعزيز 

مات التشريعية أهم أوجه هذه التدابير المذكورة في الفقرة اعلاه من ئوتعتبر الموا

 الديباجة.

من واجب كل  ذكر بأنذا إ( من الديباجة مايلي: " و 6سادسة )يضا في الفقرة الأجاء 

وهو  (9)،جرائم دوليةدولة أن تمارس ولايتها القضائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب 

تذكير بالواجب الذي يقع على عاتق الدول، والمتضمن ممارسة الدول ولايتها القضائية 

ة توافر عنه ضرور  التزام ينتجالجنائية على اولئك المسؤولين على ارتكاب جرائم دولية، وهو 

 قانون وطني يؤدي نفس الغرض.

نونية الوطنية هي ن مكانة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية داخل المنظومات القاأإلا 

المحددة لمكانة نظام روما الاساس ي أيضا في القوانين الوطنية للدول، على اعتبار ما يسري 

 يضا.أ تفاقية دوليةايضا على نظام روما باعتباره أ المعاهدة يسرى على 
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 ،قانونيا واحداوبشأن القول بأن القانون الدولي يشكل مع القانون الوطني نظاما 

وهناك من  (10)ت المؤسسة لذلك، فهناك من يرى سمو القانون الداخلي.اختلفت النظريا

معتبرا أن القانونيين الدولي والوطني  (11)يأخذ بفكرة سمو القانون الدولي على القانون الوطن

، للشق الدولي صفة الافضلية والغلبة، ومن ثمة تسري من نظام قانوني واحدشقان 

كالمواءمة التشريعية مثلا  ،إلى إجراء خاص بذلكقواعده على الشق الداخلي دون حاجة 

 موضوع البحث الحالي.

ا ، فإن النشر الذي يعتبره هذساتير تشترط نشر المعاهدة لنفاذهاذا كانت بعض الدإو 

 (12).بالقاعدة الدولية علام المخاطبينإمنه  الفريق ليس سوى تصرف قانوني الهدف

وقد يحدث ان تتضمن المعاهدات الدولية أحكاما تتعارض مع قاعدة أو أكثر من 

سواء كانت دستورية أم عادية، لهذا لا بد من وضع حل لهذه  الوطنية،القواعد القانونية 

ي، لى راس الهرم التشريعساسية مكانة أعلى وعالدول تعطي دائما للقواعد ال  الاشكالية، لن

عاهدة ع مإلا أن تلك القواعد قد تعرضها للمسؤولية الدولية إذا تمسكت بها عند تعارضها م

زاء تلك الاشكالية، ويلاحظ أن القضاء إمعرفة موقف القضاء الدولي  لابد منولهذا  ،دولية

 (13).يدي منذ زمن بعن المعاهدة الدولية تسمو على التشريع الداخلأالدولي مستقر على اعتبار 

رها اثناء نظ قضت بذلكوقد سارت في نفس الاتجاه المحكمة الدائمة للعدل الدولي إذ 

لى انتهاك إتطبيق دستور دانتزج يؤدي  فلاحظت أن، 1932لقضية دانتزج الحرة سنة 

لى إعلى هذه المدينة في مواجهة بولونيا، وقد انتهت المحكمة  الدولية المفروضةالالتزامات 

نه لا يمكن للدول ان تحتج بدستورها للتخلص من التزاماتها امام دولة اخرى والمنصوص أ

 (14).عليها في المعاهدات السارية

لكن هناك جانب فقهي اخر يرى عكس سابقه أن القانون الدولي والقانون الداخلي 

دولي ن اللنفاذ القانو  وينبغيمع ترجيح القانون الداخلي على القانون الدولي  منفصلان،

لية دو م يتم تحويلها من مجموعة قواعد أوالتي منها قواعد المعاهدات والاتفاقيات الدولية 

نصوص داخلية قابلة للتطبيق في المجال الداخلي، وبدون التحويل تضل القاعدة  إلى

تتضمنها الاتفاقية قاعدة دولية لا شأن لها بالقانون الداخلي ما دام لم يتم  الدولية التي

 (15).قالب القانون الداخلي غتها فيصيا
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إن المواءمة التشريعية الوطنية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية تعتبر مفتاح نفاذ 

ن أ المواءمة يجبعمال هذه الاتفاقيات على المستوى الداخلي، لكن وقبل الوصول إلى أو 

واءمة التزام الم يذيتم تنفتكون هذه المعاهدة ذات مكانة في النظام القانوني الداخلي حتى 

 (16).التشريعية

نظمة القانونية الوطنية تختلف من دولة الى اخرى في تعاملها ن التشريعات وال ألا إ

من الدستور( تجعل  03مع القيمة القانونية للمعاهدات، فالدستور الهولندي مثلا )المادة 

الولايات دستور نفسه كالاتفاقية في مرتبة أعلى من الدستور، وبعض الدول تعطيها مرتبة ال

 (17)(.من الدستور المريكي 6المتحدة الامريكية )المادة 

 الدولية مرتبة ما بين القانون والدستور كفرنسا للاتفاقياتوالبعض الآخر يجعل 

(، الدستور البلجيكيمن  43(، وبلجيكا )المادة 1958في الدستور الفرنس ي لعام  55)المادة 

القانون العادي بعد عرض هذه الاتفاقيات على البرلمان  ودول أخرى تجعل لها مرتبة

 (18).للتصديق عليها كالردن والكويت ومصر وبريطانيا

مما سبق يتضح أن القيمة القانونية لنظام روما الساس ي في النظمة القانونية 

لهرم ا الداخلية للدول، مرتبط بتصنيف هذه النظمة للمعاهدة القانونية ضمن السلم أو 

يس ل قانون وطني لدولة ما للمعاهدة في درجة الدستور، ذاتها، فتصنيفقانوني في الدولة ال

لى ع وبذلك تختلف درجة التأثير  ،ا القانوني المعاهدة كقانون عاديكدولة يصنف نظامه

والتي منها مواءمة تشريعات الدول  الوفاء بالالتزامات المتضمنة في نظام روما الاساس ي،

 ها بدرجة قوة المعاهدة الدولية في النظام القانوني الداخلي. لارتباطوذلك  للنظام،

في هذا الالتزام وهو مسألة التحفظ التي تعتبر  يضاأمؤثر لى ذلك عامل اخر إيضاف 

 أحد عوائق إعمال المعاهدات الدولية بشكل كلي.

أو عدم قبول بعض  المعاهدات،لى استبعاد قبول بعض احكام إويؤدي التحفظ 

 (19).تحديد معنى بعض أحكامها زاماتها، أو الت

الدولية داء التحفظات على مواثيق المنظمات إبومن المقرر بصفة عامة عدم جواز 

يداع وثائق الانضمام، وذلك بهدف إقيام الدول الاعضاء بالتوقيع او التصديق أو  عند

  (20)العضاء.تطبيق ذات القواعد مواجهة كافة الدول  العمل على
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، المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي 1998روما  لاتفاقيةالشأن بالنسبة  وكذلك

 لم تفتح باب التحفظ على نصوصها.

ت ذلك ليس الدولية، وعلةنشاء المحكمة إ لاتفاقيةجائز بالنسبة  ذ أن التحفظ غير إ

سوى تقنين للقواعد الجنائية الدولية المستقرة بتجريم بعض الفعال التي لا يوجد تشريع 

 (21).داخلي يبيحها، بل هي طريقة للقضاء على الافلات من العقاب في الساحة الدولية

نخلص مما سبق وأن المواءمة التشريعية لنظام روما تأخذ مصدرها من النظام ذاته، 

الدول بتوافق تشريعاتها مع نصوصه ومبادئه، بل إنه من مصلحة الدول ملاءمة والذي يلزم 

تشريعاتها مع هذا النظام، وذلك حتى تحتفظ بأولوية الاختصاص القضائي الوطني على 

 (22).اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تماشيا ومبدأ التكامل

 ساليب الموائمات التشريعية الوطنية مع نظام روما:أ .02

تسري قواعد القانون الدولي بصفة الزامية في النظام القانوني الداخلي مباشرة، لا 

ولكن لا بد من تحويلها إلى قواعد داخلية وفقا لما يتم النص عليه في الدساتير الوطنية 

لتطبيق الاتفاقية الدولية، إذ يجب أن يتم تغيير طبيعتها الدولية  أصلا الى قواعد داخلية 

أو إلغاءها، مع امكان ترتيب المسؤولية الدولية على النحو السالف الإشارة  حتى يتم تعديلها

إليه ،فيمتنع على القضاء الدولي تطبيق القواعد القانونية الداخلية إلا إذا تحولت إلى 

قواعد قانونية دولية، وبالمقابل يمتنع القضاء الداخلي عن تطبيق القواعد القانونية 

ى قواعد قانونية داخلية، باتباع الاجراءات القانونية المطلوبة داخل الدولية إلا إذا تحولت إل

 (23).اقليم كل دولة

تنص المادة الولى من نظام روما الساس ي أن المحكمة الجنائية الدولية تكون مكملة 

باختصاصه يتطلب حتما  ن احتفاظ القضاء الوطني، إلا أالقضاء الوطني لاختصاصات

 ام المحكمة الجنائية الدولية.مواءمة تشريعاته مع نظ

 مصادر  الوطنية يحصر وما تجدر الاشارة إليه أن هناك مبدأ في القوانين الجنائية 

المجرمة التجريم والعقاب في وجود النص القانوني، وهو مبدأ الشرعية المحدد للأفعال 

 ركانها، وتحديد العقوبة عليها.أ وبيان
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يهدف اكتساب القواعد القانونية الدولية عموما هذا المبدأ يجب أن يؤخذ في الاعتبار 

 وقواعد نظام روما خصوصا امكانية التطبيق امام المحاكم الوطنية.

ذ لا تصبح المواءمات التشريعية الوطنية ذات قيمة الا بتجسيد مبدأ الشرعية المبني إ

 على وجود النص القانوني المجرم والمعاقب على السلوك.

واءمات التشريعية أي توضيح أشكال وصور تجريم الفعال أما عن كيفية تجسيد الم

الواردة في النظام الساس ي على المستوى الداخلي للدول أو كما يعبر عنه أيضا بمنهج التشريع 

 (24).الوطني للوفاء بالالتزام الدولي

 ية،الداخلفإنه لا توجد قاعدة موحدة لكيفية تطبيق المعاهدات الدولية في النظمة 

من  الدولة، وهو إيجاد قاعدة موحدة في هذا الصدد يتعارض منطقيا مع مبدأ سيادة لن 

أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، كما يعني ذلك وصول القانون الدولي لمرتبة 

طور لم الت الداخلية، وهذابالنسبة للقوانين  الاتحادي مرتبة القانونيمتقدمة تتماثل مع 

 (25).ن الدولي بعدليه القانو إيصل 

وقد اكتفت معاهدة فيينا بالنص على عدم جواز التمسك بالقانون الداخلي كسبب 

المعاهدة، لكنها لم توضح الطريقة التي يمكن أن تطبق بها المعاهدة داخل  لعدم تنفيذ

 (26).للدولة

وقد نصت الاتفاقية الدولية بما في ذلك نظام روما الساس ي على وجوب معاقبة 

من  لذلك تسعى الكثير  الطراف،ي الجرائم الدولية، في التشريعات الوطنية للدول مرتكب

فت طنية، وقد اختلالدولية في صلب تشريعاتها الو  الانتهاكاتالدول الطراف إلى تجريم 

 الساليب المتبعة في ذلك.

سلوب الادماج أو أإلى  دول أخرى حيث تلجأ بعض الدول إلى اسلوب الإحالة كما تلجأ 

 (27).الاستقبال

 أسلوب الإحالة لمواءمة التشريعات الوطنية مع نظام روما: .أ

فالجرائم الجسمية والتي تدخل في  الإحالة،بواسطة  بأسلوب التكييفيسمى أيضا 

 ون الوطنيالقانتلك المنصوص عليها في نظام المحكمة الجنائية الدولية، يمكن تجريمها في 
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كام ذات الصلة بنظام روما الساس ي وغيرها من دراج مادة تحيل إلى الحإعن طريق 

 الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات القانون الدولي الإنساني.

حيث لا يوجد ما يحول دون إحالة التشريع الوطني لنصوص في الاتفاقية الدولية التي 

لردني( ا التشريع الردني المسمى )قانون الجرائم الدولية اعتبار صادقت عليها الدولة. ويمكن 

اركان وعناصر الجرائم  يخص تحديدنظام روما الساس ي فيما  إحالته إلىخير مثال على 

للمحكمة، ، على النظام الساس ي 2002نسيان  11مصادقة الردن في  وذلك إثر الدولية، 

  (28).2012، لسنة 12بالتصديق على النظام الساس ي رقم  القانون الخاص وصدور 

ع شارة مرجعية في التشريإالإحالة من أنه أسلوب بسيط، يتضمن وتظهر فائدة أسلوب 

بع وما يت لى نصوص النظام الساس ي لروما، ولا يحتاج إلى تشريع داخلي جديد،إالداخلي 

 في حالة تعديل النظام الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. ذلك من تعديله مستقبلا،

يسيرة إذ يتطلب المر من قاض ي المحكمة  إلا أن مهمة القضاء الوطني تصبح غير

الوطنية تفسير القانون على ضوء احكام القانون الدولي، مع ترك مساحة كبيرة لكل قاض ي 

 الدولية عموما الاتفاقياتلن تعريف الجرائم الجسمية المنصوص عليها في  حدى،على 

ذي يألفه القاض ي ولا يتفق ونمط الصياغة ال ونظام روما بالخص عادة ما يكون غامضا،

 (29).عادة في التشريعات الوطنية

وبصدد طرق التفسير التي يسلكها القضاء في تفسير المعاهدات الدولية فإنه ينبغي 

، 1969إتباع طرق التفسير المتعارف عليها في القانون الدولي والتي قدمتها اتفاقية فيينا لسنة 

 ، وهي33، 32، 31في المواد 

 ،طرافهاأساس مبدأ حسن النية لدى أتفسير المعاهدة على  ­

 ،للألفاظيكون التفسير وفقا للمعنى العادي والمعنى الخاص  ­

ة اجباقي نصوص المعاهدة بما في ذلك نصوص الديب إطار يجب أن يفسر النص في  ­

 ،ق الخرى التي تم الاتفاق عليها بمناسبة تحرير المعاهدةوالملاحق والوثائ

 ،للاتفاق اللاحق ووفقا للسلوك اللاحق لطرافهايجب أن تفسر المعاهدة وفقا  ­

 ،يتم التفسير وفقا للقواعد العامة للقانون الدولي ­

 ،يتم التفسير في ضوء موضوع المعاهدة والغرض منه ­
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 الاستعانة بالعمال التحضيرية والظروف الملابسة لعقد المعاهدة عند التفسير. ­

الدولية المتعلقة بمصالح الافراد ن القضاء الفرنس ي يفسر المعاهدات أويلاحظ 

الخاصة حسب مبادئ التفسير السائدة بقانونه الداخلي، فقد قضت محكمة النقض 

الفرنسية بأن "هناك افتراضا بأنه في حالة عدم وجود اشارة لمعنى مخالف فإن فرنسا قبلت 

ن أبش فياشروط المعاهدة في نص القانون الفرنس ي، وعلى هذا فإنه لما كانت معاهدة فارسو 

لم تحدد المقصود بغش الناقل، فيجب فهم هذه العبارة كما هي معرفة  مسؤولية الناقل

 (30)".في القانون الفرنس ي

لكن القضاء الامريكي رفض في البداية تفسير المعاهدات الدولية وفقا للقانون الداخلي 

ادفه نص نه عدل عن موقفه هذا وأصبح يسلك طرق التفسير الداخلية عندما يصألا إ

"أن  1975لى توضيح، فقد جاء في حكم محكمة استئناف نيويورك في سنة إدولي يحتاج 

وارسو بشأن مسؤولية الناقل الجوي باللغة الفرنسية ليس من شأنها تقييد  اتفاقيةصياغة 

القاض ي في تحديد معاني اللفاظ المستخدمة، بالرجوع الى المفاهيم القانونية الفرنسية، 

ذه اللغة لا يتعدى كونه وسيلة لتعبير واضعي الاتفاقية عن مقاصدهم في لغة فاستخدام ه

دولية معروفة، بل على العكس ولما كانت الاتفاقية قد صارت جزءا من القانون الامريكي 

 (31)".فإنه يتعين تفسيرها على ضوء مبادئ هذا القانون ومفاهيمه

 نظام روما:أسلوب الإدماج لمواءمة التشريعات الوطنية مع  .ب

التشريع الوطني وحده مصدرا للتجريم والعقاب، وذلك  اعتبار يقض ي هذا السلوب إلى 

يمة الجر تعريف  اتفاقا مع مبدأ الشرعية الجنائية، ومن ثمة تمكين التشريع الوطني من

درا غير مص اتفاقية روماالدولية وبيان أركانها، وتحديد العقوبة عليها على نحو تصبح معه 

الخاص أو أسلوب  الاسلوب بالتجريمللتجريم والعقاب، ولذلك يسمى ايضا هذا  مباشرا

 .للاتفاقيةالتنفيذ المباشر 

الاسلوب على نقل السلوكيات التي تعتبرها المعاهدات الدولية مثل نظام  ويعتمد هذا

 ىلى القانون الوطني، ويكون هذا عن طريق نقل قائمة لجرائم كاملة إلإروما الاساس ي جرائم 

تحديد العقوبات التي ستطبق  المعاهدات معالقانون الوطني، بنفس العبارات الواردة في 
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للجرائم بتحديد تعريف وأركان  صياغة خاصة بإعادة التعريف، أو عليها، أو عن طريق اعادة 

 (32).وعقوبات هذه الجرائم وفقا للمصطلحات التشريعية المستخدمة في القانون الوطني

يتم من خلاله تحويل  بالمعاهدة،نظمة الداخلية صدور تشريع وتتطلب بعض ال 

فلا يكفي مجرد التصديق على المعاهدة  داخلية،أحكامها من قواعد دولية الى قواعد قانونية 

بل لا بد من  الداخلي،اليها من جانب الدولة حتى تصبح جزءا من قانونها  الانضمامأو 

 (33).لى قانون داخليإة صدار تشريع داخلي بتحويل احكام المعاهدإ

ن هذا لا أإإذ يلزم لتحقيق العدالة الجنائية الرجوع إلى التشريع والقضاء الوطنيين، 

الرجوع لا يكون مقيدا حصرا على نظام روما، بل يكون بالرجوع إلى القانون الوطني المجرم 

م تنص الدولية التي ل الانتهاكاتلمثل تلك الجرائم المنصوص عليها في نظام روما وغيرها من 

 (34).عليها في هذا الخير، نظام المحكمة الجنائية الدولية

  الخاتمة
حت أصب إنه بدخول المعاهدة الدولية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ،

وقد تمحور بحثنا هذا حول موضوع  ،2002يوليو  01، وذلك منذ ملزمة للدول الطراف فيها

مة التشريعية الوطنية لنظام روما الساس ي كالتزام يستمد أساسه من نظام ضرورة المواء

 أهمها: نتائجخلصنا بذلك إلى  نفسه،روما 

وذلك طبقا للنصوص  2002إن نظام روما الساس ي والذي دخل حيز النفاذ منذ  .01

منه، والتي جعلت تاريخ نفاذه هو اليوم الول من الشهر  126خاصة المادة  فيه،الواردة 

الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو 

وذلك التزاما باتفاقية فيينا  المتحدة،الموافقة أو الانضمام لدى المين العام للأمم 

حيز النفاذ بالطريقة والتاريخ المنصوص عنهما للمعاهدات والتي تعرف دخول المعاهدة 

 ،من اتفاقية فيينا 24المادة  فيها:

سلوبين قانونيين تتبعهما الدول في انفاذ أي اتفاق دولي على المستوى أوإن هناك  .02

أو ما يعبر عنه: بمنهج التشريع الوطني للوفاء بالالتزام  مواءمته،الوطني من أجل 

مادة أو نص وطني داخلي يحيل على أحكام  وذلك بإدراج أسلوب الإحالة وهما: الدولي،

أو أسلوب إدماج أحكام النظام الساس ي  الدولية،النظام الساس ي للمحكمة الجنائية 
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خاصة لدى  الوطنية،للمحكمة الجنائية الدولية داخل أحكام المنظومة التشريعية 

 اب.الدول التي تعتبر التشريع الوطني وحده مصدرا للتجريم والعق

 بما يلي:  نوص يومن ثمة فأننا 

  ضرورة حسم الدول خاصة منها التي صادقت على نظام روما الساس ي في إجراء

تعديلات تشريعية على منظومتها الوطنية ، وذلك بانتهاج أحد الاسلوبين إما إدراج 

نص يحيل على أحكام نظام روما الساس ي و ذلك في الجرائم التي تدخل ضمن 

المحكمة الجنائية الدولية ، أو إدماج أحكام النظام الساس ي في المنظومة اختصاص 

 الوطنية.

  ضرورة تعاون الدول المصدقة على نظام روما الساس ي في إيجاد صيغة موحدة لدعم

حكم الجرائم المنصوص عنها بنظام المحكمة  وتوسيعه علىولاية القضاء الوطني 

الول تجسيدا لمبدأ التكامل الذي أرساه نظام  لهدفين:وذلك تحقيقا  الدولية،الجنائية 

والثاني هو وضع حد لتردد إرادات الدول في التصديق أو الانضمام  الساس ي،روما 

 .لنظام روما الساس ي

 قائمة المصادر والمراجع 
ابو الخير أحمد عطية عمر، نفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي، دار  ­

 . 2003العربية، القاهرة، النهضة 

        .1969لقانون المعاهدات  اتفاقية فينا ­

حسين حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق الانسان، دار  ­

 .2005، 2004، 1 القاهرة، طالنهضة العربية، 

رفعت أبادير، مسؤولية الناقل الجوي، مجلة المحاماة الكويتية، سنة سادسة، العدد  ­

 .1983)افريل، ماي، جوان(، 

بالشرعية الجنائية في الجرائم الدولية، مجلة  العطور، الالتزامرنا ابراهيم سليمان  ­

 ، الامارات العربية المتحدة. 2011، 46الشريعة والقانون، العدد 

العرف، دار العلوم للنشر والتوزيع،  المعاهدات،زغوم كمال، مصادر القانون الدولي،  ­

 .2004طبعة  ة، دون عنابالحجار، 
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سعيد الجدار، دور القاض ي الوطني في تطبيق وتفسير قواعد القانون الدولي العام،  ­

 . 1992الاسكندرية،  مكتبة جامعةاطروحة دكتوراه، غير منشورة، 

عية، مدار المطبوعات الجا المصرية،سعيد الجدار، تطبيق القانون الدولي امام المحاكم  ­

 .2000الاسكندرية، 

حمد فيصل، حدود تطبيق مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانونية ساس ي م ­

المحكمة الجنائية الدولية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، 

تلمسان، الجزائر،  بكر بلقايد،أبو جامعة  كلية الحقوق والعلوم سياسية،

2013/2014. 

المحكمة الجنائية الدولية، دون طبعة، دار  اختصاص أمتوبل، نطاقسعدة سعيد  ­

 2011المطبوعات الجامعية، الاسكندرية 

شريف عتلم، تجريم انتهاكات القانون الدولي الانساني )منهج وموضوع التعديل  ­

، دراسة منشورة في كتاب، المحكمة الجنائية الدولية مقارنة(التشريعي، دراسة 

الدولية للصليب الحمر، القاهرة  ، اللجنة4)المواءمات الدستورية والتشريعية(، ط 

2006. 

صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دون طبعة، دار النهضة  ­

 .2007العربية، القاهرة، 

 مأالمحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون  ضاري خليل محمدود/ د باسل يوسف، ­
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